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تمهيد

ــد  ــى تجمي ــادرة الرئيــس قيــس ســعيد إل   إن مب
هشــام  الحكومــة  رئيــس  وإقالــة  البرلمــان، 
مصوغاتــه،  عــن  النظــر  بغــض  المشيشــي 
منظومــة  أركان  أهــم  تفكيــك  إلــى  أفضــت 
ــم  ــرة حك ــادة فت ــرّده بقي ــة، وتف ــلطة القائم الس
جديــدة  حقبــة  بدايــة  هــي  فهــل  اســتثنائية. 
الســابقة؟   المرحلــة  أثقــال  كل  مــن  تتخلــص 
هــذا  إنجــاح  شــروط  للرئيــس  تتوفــر  وهــل 
ــن  ــن م ــرز بي ــادة الف ــون إع ــف تك ــر؟ وكي التغيي
انحــاز لمحــور الرئيــس ســعيد ومــن احتــرز علــى 
ذلــك؛ ووقــف موقــف الناقــد أو المعــارض لتغييــر 

غير واضح المعالم؟
ــا  ــدر م ــس بق ــي تون ــد ف ــع الجدي ــدو أن الوض يب
لاتخــاذ  داعمــة  سياســية  بيئــة  تشــكّل  يُعــزّز 
ــات  ــراء إصلاح ــمة، وإج ــة حاس ــوات اقتصادي خط
كبيــرة بهــدف مواجهــة الأزمــات التــي تعانيهــا 
البــلاد علــى مــدار الســنوات الماضيــة، بقــدر مــا 
"شــعبوية"  خيــارات  نحــو  الانتــكاس  يحتمــل 
تغــازل عواطــف الجماهيــر دون أن تحقّــق الإنقــاذ 

والإصلاح١. 
إن لتاريــخ الشــعوب منعرجــات حاســمة تطبــع 
ــة  ــة الحالي ــون الأزم ــل تك ــود، فه ــا لعق مصائره
ــه  ــرت ثورت ــذي أبه ــي ال ــعب التونس ــة للش فرص
الأزمــات  أن  أم  قليلــة؟  ســنوات  قبــل  العالــم 
المختلفــة وتفشّــي الفســاد، تتســبّب فــي إضاعــة 
الفرصــة، خاصــة أن الرئيــس الــذي تقــع علــى 
عاتقــه القيــادة المصيريــة لهــذه المرحلــة، تعــوزه 
ــة مــن أجــل  ــة الكافي ــرة السياســية، والمرون الخب
فــي  الصعبــة  النجــاح  معادلــة  إلــى  التوصّــل 

مرحلة مفصلية من تاريخ تونس الحديث.

ــوع  ــى ن ــه مخــاض الأحــداث فــي تونــس إل يتوجّ
للرئيــس وقناصــة  المواليــن  الفــرز بيــن  مــن 
المتشــككين فــي  الفــرص مــن حولــه، وبيــن 
خياراتــه، والمعارضيــن لانزلاقهــا نحــو نــوع مــن 
الاســتبداد، يتزامــن مــع أولويــة مقاومــة الفســاد 
الدولــة  مفاصــل  كل  فــي  استشــرى  الــذي 
التونســية. فكيــف ســيحدّد الرئيــس بوصلتــه؟ 
ويحــدّد فريــق قيادتــه؟ وكيــف ســيتفاوض داخليًــا 
التــي  الصعوبــات  تذليــل  أجــل  مــن  وخارجيًــا 

تواجه تونس؟

د. منجي المبروكي
جامعة قرطاج - تونس
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١.ملامح ا�زمة في تونس: 
السياقات والتداعيات

تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر  كل الأطـراف 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 

ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.
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تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
كل الأطـراف أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 

ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.
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تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
كل الأطـراف أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 

ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.
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تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
كل الأطـراف أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 

ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.



١.ملامح ا�زمة في تونس: 
السياقات والتداعيات

تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر  كل الأطـراف 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 
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ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.



١.ملامح ا�زمة في تونس: 
السياقات والتداعيات

تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر  كل الأطـراف 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 
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ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.



١.ملامح ا�زمة في تونس: 
السياقات والتداعيات

تدهـور  هـو  حـدث،  لمـا  الحقيقـي  السـند  إن 
تونـس  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة؛ نتيجـة تحولات 
سياسـية غلـب عليهـا اضطـراب الأوضـاع الأمنية، 
العماليـة  والاضرابـات  الشـعبية  والاحتجاجـات 
والزيـادات  المشـطّة  والمطلبيـة  المتواصلـة، 
المتواليـة في الأجـور دون زيادة فـي الإنتاج؛ وهو 
مـا فاقـم   التحديـات الاقتصاديـة بانخفـاض فـي 
النمـو الاقتصـادي، وبارتفاع في معـدلات البطالة 
والفقـر، وبعجز فـي المالية العموميـة وبانخفاض 
وبتعطّـل  والعامـة،  الخاصـة  للمبـادرة  مطـرد 
الداخلـي  الاسـتثمار  وأهمهـا  النمـو  لمحـركات 
والخارجـي. وقـد مثّـل غيـاب الاسـتقرار الحكومي 
واضحـة  رؤيـة  تبنـي  أخّـرت  التـي  الأسـباب  أحـد 
للإصـلاح، واختيـار منوال اقتصـادي ملائم لذلك، 
ووضعـه موضـع التنفيـذ حتـى تنبعـث ديناميكية 
اقتصادية تفضي لدوران عجلة التنمية. وقد زادت 
فـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع  كوفيـد-١٩  جائحـة 
جُـلّ  فـي  التـردي  مزيـد  العالـم  وفـي  تونـس 

القطاعات.

 لم تكن الأزمة الاقتصادية وانتشار الفساد هي 
المظاهـر الوحيـدة لتـردي الوضـع فـي البـلاد، بل 
فاقمتهـا الخلافـات بين الرئاسـات الثـلاث (رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس البرلمـان) 
غيـاب  فـي  تحكيـم  دون  مسـتعرة  ظلّـت  التـي 
المحكمة الدسـتورية؛ فتعطلت شؤون الدولة وزاد 
تـردي الوضع الاقتصادي، وانخرط أغلب الفاعلين 
بعضهـم  ترذيـل  فـي  التونسـيين  السياسـيين 
مـن  التونسـيين  امتعـاض  اتسـع  البعـض؛ حتـى 
حسـاب  علـى  السياسـية،  نخبهـم  صـراع  عبثيـة 
اهتمامهم بواقع الناس وصعوباتهم المتفاقمة.  

لقـد برهـن عـدد هـام مـن الأحـزاب التونسـية، 
والجمعيـات والمنظمـات الوطنيـة، أنهـم يقدّمون 

الإيديولوجيـة،  والمناكفـات  الحزبيـة،  الخصومـة 
وتصفيـة الحسـابات مـع منافسـيهم أو غرمائهم، 
على تفعيل الديمقراطية وربط تطبيقها بما ينفع 
النـاس، في بيئة تونسـية انغرس فيها الاسـتبداد 
لعقود طويلة؛ لذلك لم يكن عسـيرًا على الرئيس 
التجربـة  تعطيـل  عمليًـا  يكـرّس  أن  سـعيّد 
الديمقراطيـة الناشـئة، في حيـن أن الديمقراطية 
تقـوم بإصـلاح نفسـها بالمنافسـة بيـن الفاعليـن 

داخلها، وبمراقبة وسائل الإعلام لأدائها.

سـائر  مـع  التونسـيين  تعاطـي  ويخضـع  هـذا؛ 
حياتهـم السياسـية إلـى نمـط نظامي سـاكن، ولا 
يؤول إلى نزعة احتجاجية إلا في الحالات القصوى 
التـي تختـل فيها التوازنـات القائمة بيـن المجتمع 
والهيـاكل الوسـيطة (أحـزاب، ونقابـات، وهيـاكل 
المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية منها) والدولة. 
مـع  الحـوار  إدارة  آليـات  الدولـة  تفقـد  وعندمـا 
الاحتجـاج  أشـكال  تندلـع  الاجتماعيـة،  المطالـب 
العفـوي أو المنظّـم، السـلمي أو العنيـف، حسـب 
السياقات التي تتنزل فيها. فحين تتراكم الأزمات 
فـي  وقـع  مثلمـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ذلـك  ويسـمح  الاحتجـاج،  يكـون  ٢٥-٧-٢٠٢١م 
الذيـن يخططـون لاسـتغلال ذلـك  أو  للغاضبيـن 
الغضب، بما في ذلك أنصار الرئيس قيس سعيّد، 
لتأليب الأمور والدعوة لتقويض منظومة الحكم. 

نلاحـظ أن تحريـك الاحتجاجـات، لا تخفي نزعة 
توظيف المطلبية الشـعبية من أجل تأجيج الأزمة 
واسـتثمار تداعياتهـا. وفي هذا السـياق يُقرأ بروز 
الحلـول  يُقـدّم  منقـذ،  كزعيـم  سـعيّد  الرئيـس 
لمشاكل عويصة، تمّ تحمِيلها كُلِّيًا لخصومه. وقد 
طغـى علـى غيـر العـادة خطـاب تمجيـد الرئيـس 
المنقذ، باستثمار ما تختزنه الذاكرة الجماعية من 
بـكل  يمسـك  الـذي  الرئيـس  لصـورة  تضخيـم 
السـلطات؛ تحيـل صـورة الرئيـس ضمـن المخيال 
الجمعـي، وبنـاء على تجربة الرئيسـين الأسـبقين 
بورقيبـة وبن علي، قـدرات لا حدود لها لتذليل أي 
أزمـة مهمـا كبرت؛ لذلك فإن الرئيس سـعيّد ميّالٌ 
يصنـع  لرئيـس  المختزنـة  الصـورة  تلـك  لإحيـاء 
المعجزات لشعبه، بتحويل كل صلاحيات السلطة 

التنفيذية إلى إشراف الرئيس، وهو لا يخفي ميله 
لدسـتور ١٩٥٩م، الذي بُنـي على خلفية التمكين 
للرئيس والتوسيع من مجال تدخّله. كما لا يداري 
أن  التأكيـد  مـع  مـن دسـتور ٢٠١٤م.  امتعاضـه 
النظـام الرئاسـي يمكـن أن يكـون النظـام الأمثل 
حيـن ينسـجم مع ثقافـة المجتمع وإرثـه في إدارة 
تعديليـة،  بآليـات  تحصينـه  وقـع  كلمـا  الحكـم، 
وسـلطة رقابيـة تمنـع التغـوّل والخـروج بأسـمى 

الوظائف الدستورية عن أنبل مقاصدها.

 لا يخفـي الرئيـس سـعيّد نزوعـه إلـى دغدغـة 
سـيكولوجيا الجماهيـر، بنموذج قيـادة يعمل على 
الوعـي  وتغييـب  المجموعـة،  فـي  الفـرد  تذويـب 
الفـردي ليخترقه الوعي الجماعي ويسـيطر عليه. 
ويسـود  الأفـكار،  محـلّ  المشـاعر  تحـلّ  حينهـا 
الإحسـاس الانطباعـي بـدل التفكيـر والتدبّـر فـي 
تلـك المناخات يقع التركيز على الزعيم، وتنتشـر 
مظاهـر تقديسـه، خاصـة فـي مجتمعـات تعانـي 
الاغتراب، وتعيش حالة السيكولوجية الجماهيرية 
بـكل مـا تتسـم بـه مـن عـادات التـواكل والتبعية 
للغيـر؛ فتنخفض الدافعية للعمل، وينتشـر البحث 
عن الخلاص السريع.  وهي سمات غير بعيدة عن 
مظاهـر "الشـعبوية" التـي طفحـت فـي المجتمـع 
التونسـي خـلال العقـد الأخيـر، بـدءًا مـن الوعـود 
السـاذجة لـ"العريضة الشعبية" التي حصدت ثالث 
قوة سياسـية فـي انتخابـات ٢٠١١م؛ عبر مغازلة 
حاجياتهـم،  واسـتثارة  الشـعبية  الفئـات  عواطـف 
ومرورًا باستدعاء "نوستالجيا البورقيبية"، للتأكيد 
كان"؛  ممّـا  أحسـن  بالإمـكان  "ليـس  أنـه  علـى 
لتبخيس كل ما اسـتجدّ بعد الثورة، والتخلص من 
الخصـوم السياسـيين دون التعويـل علـى برنامج 
سياسـي واقتصـادي، بـل الإحالـة للماضـي، وهي 
موجـة رغـم تزكيـة الإعلام لهـا، لم تصـل لتغيير 
بــتجربة  وانتهـاءً  السياسـية،  للموازنـات  جـذري 
الحـاد  نقدهـا  تخفـي  لا  التـي  يريـد"  "الشـعب 
للتمثيليـة الحزبيـة كآلية لإدارة الحياة السياسـية، 
عبر ترذيل الأحزاب وأداء النخب بصورة عامة، من 
أجـل مشـروع بديـل يتبنـاه الرئيـس، يقـوم علـى 
النخـب  القاعدي-المجالسـي، ويسـتبدل  التمثيـل 

وقـادة الـرأي التقليدييـن، بالغاضبين من الشـباب 
والذيـن لـم ينالـوا حظهـم فيما سـبق. ويسـتخدم 
الرئيـس حضـوره القـوي ونفـوذ مركـزه مـن أجل 
التبشير بهذا النموذج؛ بهدف إعادة تشكيل الواقع 
السياسـي، وإفـراز بدائـل جديـدة وفاعليـن جـدد 

يقوم عليهم مشروعه السياسي. 

يُنظَـر إلـى عمليّـة التغييـر التـي بدأت يـوم ٢٥ 
جويلية/يوليـو مـن زاويـة إرادة الرئيـس وأنصاره 
والمتحمسـين لنفـاذ خطتـه، كمـا يُنظَـر إليهـا من 
زاويـة المتضرريـن مـن تلـك العمليـة باعتبارهـا 
تهديـدًا للحريات وللتجربة الديمقراطية الناشـئة؛ 
أو إعـادة  التموقـع  لذلـك فخطـة كل طـرف هـي 
التموقـع، إمّـا مـن أجـل إنفـاذ التغييـر أو مقاومتـه 
بصراع إرادات قد تؤدّى إلى تقويض المكتسبات، 
وإلـى جـرّ التونسـيين إلـى معركـة لا تعنيهـم في 
"إرادة  بــاسم  ناطـق  الـكل  أن  رغـم  جوهرهـا، 

الشعب". 

٢. وضع ما بعد ٢٥ يوليو: 
تقدير المستفيدين 

والخاسرين

إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد من تغيير 
جُوبِـه  داخلهـا،  النفـوذ  ومراكـز  السـلطة  لشـكل 
بمواقـف متباينـة داخليًـا وخارجيًـا، فيهـا الرفـض 
والقبـول والتغيـر فـي درجـة الرفـض أو القبـول. 
 ٢٥ حـراك  حظِـي  الداخـل  المسـتوى  فعلـى 
يوليو/تموز بالترحيب من لدن أربع فئات رئيسية:

 الفئـة الأولى: تضـم أنصار الرئيـس العضويين 
للتمثيـل  الرافضـة  أفـكاره  مـع  يتماهـون  (ممـن 
المجالسـي  التمثيـل  علـى  والقائمـة  الحزبـي، 
تحركهـا  (عرضيـة  والعرضييـن  والقاعـدي) 
الانتهازيـة، أو البحـث عمن يتبنـى مطالبها) وهي 
الرئيـس،  مركـز  يجذبهـا  متجانسـة،  غيـر  فئـة 
وتأكيـده  السياسـية،  النخـب  كل  عـن  وتمايـزه 

المستمر على رفض الفساد.

الفئة الثانية: تضم المناهضين لحركة النهضة: 
الدسـتوري  الحـزب  مثـل  أحـزاب  أنصـار  مـن 
الحر(ليبرالـي)، وحركة الشـعب (القوميـة)، وحزب 
البديل(يسـاري)، والتيار الشعبي (قومي)، وحركة 
بة بقرارات  الرايـة الوطنية(يسـاري). وأحـزاب مرحِّ
الرئيس بشـرط العـودة للحيـاة الديمقراطية مثل 
مشـروع  وحـزب  تونس(ليبرالـي)،  تحيـا  حـزب 

تونس(ليبرالي)، وحزب أفاق تونس(ليبرالي). 

الفئـة الثالثة: تضـم الغاضبين من أداء منظومة 
الحكـم، وخاصة حركة النهضة مـن غير الصنفين 
السـابقين، وهـي فئـة ناقـدة للعمـل الحزبـي في 
تونس، وترى أنه يجب أن يرتبط بما ينفع الناس، 
وهـو مطلب فيـه تحدٍ لكل الأحـزاب؛ لأنه يدعوها 
عـن  كتعبيـر  للتحـزّب  النظـر  طـور  مـن  لتخـرج 
تلـك  تنزيـل  نحـو  كبـرى،  وأفـكار  إيديولوجيـات 
بالمعيـش  تتعلـق  وخيـارات  برامـج  إلـى  الأفـكار 
اليومي في أبعاده المختلفة. وهو عمل ينتظر كل 
الديمقراطيـات  الأحـزاب فـي تونـس علـى غـرار 

الناجحة في الغرب.

الفئـة الرابعـة: هـي فئة أنصار الأحـزاب المؤيدة 
دون إصـدار بيانـات صريحـة، وتستشـف مواقفهـا 
حـزب  مثـل  لقادتهـا  عرضيـة  تصريحـات  مـن 
الوطنييـن الديمقراطييـن الموحّد (يسـار) وأحزاب 
صغرى وشـخصيات فنية وإعلاميين، ومواقف جلّ 
هؤلاء مبنية على مناكفة صريحة لحركة النهضة 

وأخذ مواقف ضدية لها.

أمـا الفئـات المتحفظـة عن حـراك ٢٥ يوليو/تموز 
فنميّز فيها بين ثلاث فئات رئيسية هي:

النهضـة  أنصـار  مـن  تتألـف  الأولـى:  الفئـة 
(إسـلامي)  الكرامـة  ائتـلاف  وأنصـار  (إسـلامي)، 
يسـتهدف  "انقلابًـا"  وقـع  فيمـا  يـرون  الذيـن 
اسـتبعادهم مـن السـلطة، إن لـم يضمِـر إعـادة 
استئصالهم بعد إحكام القبضة على مراكز النفوذ  
وهذه الفئة تعتبر أن تناول ملف الفساد هو تناول 
أن  دون  الشـعبية،  المشـاعر  لدغدغـة  وظيفـي 
يتحـول إلـى مواجهـة شـاملة وغيـر انتقائيـة مـع 

جيوب الفساد.  

الفئـة الثانيـة: تتألـف من أنصار أحزاب سياسـية 
مختلفة مثل التيار الديمقراطي(اجتماعي)، وحزب 
الجمهوري(اجتماعـي)،  والحـزب  العمال(يسـاري)، 
الجمهوري(اجتماعـي)،  الشـعبي  الاتحـاد  وحـزب 
وحزب أمل، وحزب قلب تونس (ليبرالي)، ... وهي 
أحـزاب ذات خلفيـات متنوعـة يسـارية واجتماعيـة 
لمكتسـبات  تهديـدًا  وقـع  فيمـا  تـرى  وليبراليـة، 
الحرية والديمقراطية؛ رغم إقرار الجميع بضرورة 

مقاومة الفساد.

الفئـة الثالثة: وتضـم مكونات المجتمـع المدني 
وشـخصيات وطنيـة (كالرئيـس الأسـبق منصـف 
خـارج  مـن  وجامعييـن  ومثقفيـن  المرزوقـي)، 
مقاومـة  تؤيـد  فئـة  وهـي  السياسـي،  المنتظـم 
الرئيس سـعيّد لكل أشـكال الفساد دون انتقائية، 
على أن يكون ذلك محكومًا بالضوابط الدستورية 
تهديـدًا  وقـع  فيمـا  يـرون  لكنهـم  والقانونيـة، 

لمكتسبات الحرية والديمقراطية.

وقـد بـدا طيلـة الأيـام الفارطـة أن مواقف   
مسـار  حسـب  التغيـر  بصـدد  والقبـول  الرفـض 
الأحداث والقطع مع ما كان سائدًا. إذ تحوّل موقف 
النهضـة من حِـدّة نعت ما وقع بالانقلاب، إلى نوع 
مـن التسـليم بحصـول التغييـر والحـرص ببقائـه 
محكومًـا بالضوابـط الدسـتورية والقانونيـة. فـي 
الجهـة المقابلة تبيّن أن أحزاب التيار الديمقراطي 
اضطـروا  الشـعب  وحركـة  الحـر  والدسـتوري 
حيـن  للرئيـس؛  تأييدهـم  حـدة  مـن  للتقليـص 
استشـعروا أن موقفه السـلبي من الأحـزاب جامعٌ، 
النهضـة  حركـة  تمنـوا  كمـا  يشـمل ضـرره  ولـن 

فحسب.

    وبالرغـم مـن أن ما بعد يـوم ٢٥ يوليو/تموز 
لن يكون كما قبله، إلا أن عملية الانتقال لن تكون 
سـهلة ولا بسـيطة، وهـي لا تخلـو مـن عقبـات، 
سيتجلّى تعقيدها تدريجيًا، وستظهر كلفتها فيما 
بعـد، وسـيتحمّل تلـك الكلفـة أنصار قيس سـعيّد 
ومـن يقـف قبالتهـم بمقاديـر مختلفة. ولـن تكون 
الوضـع  بمـآلات  معنيـة  غيـر  الخارجيـة  الأطـراف 
وتداعياتـه، بـل إنها تراقب ما يقع ولا يُسـتبعد أن 

يكـون لهـا صيـغ للتدخـل والتأثيـر فـي مجرياتها؛ 
لذلـك يُفتـرض أن تُـدار حاليًا عمليـة تفاوض بين 
أو جلّهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر  كل الأطـراف 
مباشـرة؛ لأن كل تغييـر لا يمكـن أن يتغاضى عن 
مفعـول المحيط الخارجـي وعن إكراهات التعاطي 
مـع السياسـة الإقليمية والدوليـة، خاصة في حالة 
دولة مثقلـة بصعوباتها الاقتصاديـة، ومديونيتها 

الثقيلة. 

ولـن تخـرج وجهـة التغييـر بعـد مـا يُحتمـل مـن 
مخاض عن أحد السيناريوهات المتوقعة الآتية.

٣. أفق التغيير في تونس: أيّ 
سيناريوهات محتملة؟

إن القـرارات الاسـتثنائية التي اتخذهـا الرئيس 
إلـى فرصـة تسـتثمر كل مـا  سـعيّد قـد تتحـول 
لتونـس مـن مقومـات قـوة تسـتند إلـى تاريخهـا 
وموقعهـا ورصيدها البشـري الثري والواعد؛ وذلك 
يتوقف على وضوح رؤية الرئيس، ومسـارعته إلى 
تهيئـة بيئـة سياسـية ملائمـة لخيـارات اقتصادية 
تفسـح الأمل للتونسـيين، وتُمكنهم مـن مواجهة 
الأمـل.  مـن  ببصيـص  المركبـة  المشـكلات 
والانطلاقـة تكون بحسـن اختيار رئيـس الحكومة 
الإنقـاذ،  عمليـة  يباشـر  حتـى  الـوزاري،  وفريقـه 
بترتيـب أولويـات لا تهمـل مقاومـة الفسـاد لكنهـا 
تركـز، علـى تشـغيل كل محـركات النمـو؛ فيعـزّز 
ذلـك ثقة التونسـيين في دولتهم، وفي أنفسـهم. 
وقـد لا يهتـدي الرئيـس إلى اغتنام تلـك الفرصة، 
حيـن يدفـع بالبلاد نحـو محنة جديدة يخسـر فيها 
التونسـيون سـلمهم الاجتماعـي، وقدرتهـم علـى 
اسـتقواء  نحـو  وينزلقـون  المشـترك،  العيـش 
بعضهـم علـى بعـض بدعم مـن جهـات ميّالة إلى 
الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  بـدل  الصفـوف،  شـقّ 
الرئيـس  خيـارات  إن  القانـون.  بقـوة  وحمايتهـا 
وقراراتـه هي التي تحدّد هل أنّ البلاد تُقبل على 

فرص للإقلاع أم أنها تنزلق نحو كمائن الصراع؟ 

ويمكـن تحديـد الخيـارات الأرجـح لوجهـة البلاد 
استنادًا إلى السيناريوهات الآتية:

أولاً- سيناريو التغيير الناعم:

إن التغيير الملائم لطبيعة الشخصية التونسية 
هو الذي يكون سلسًـا وناعمًا بدل أن يكون عنيفًا 
مدمّـرًا، والتونسـيون حتـى إذا بالغـوا فـي التلويح 
بالحسـم الخشـن، فإنهـم فـي الغالـب ميّالين إلى 
إبـرام تسـويات حتـى وهـم علـى حافـة الهاويـة  ؛ 
لذلـك فـإن التعامـل الأمثـل مـع الأزمـة الراهنـة 
يُفضّـل أن يتفـاوض حولـه التونسـيون بإرادتهـم 
حتـى لا يُفسِـح التنـازعُ المجال لمزيد مـن التدخّل 
الأجنبـي فـي شـؤونهم. والحـل الناعـم يجـب أن 
ينطلـق مـن حيـث انتهـت الأزمـة، فتكـون البداية 
بتعييـن رئيـس حكومـة وفريـق وزاري مؤهليـن 
لتلبيـة احتياجـات المرحلـة واسـتحقاقاتها. وتتـمّ 
مصادقـة البرلمـان على تلك الحكومـة. وتتواصل 
حملـة مقاومـة الفسـاد، ضمـن شـروط اسـتثنائية 
تساعد الرئيس على مجابهة مراكز نفوذ "الفساد 
الصبغـة  إضفـاء  علـى  حريصًـا  كان  إذا  الكبيـر" 
الدسـتورية علـى هـذه المرحلة، ويواصـل التزامه 
بالمحافظـة علـى الحقـوق والحريـات .لكـن قـد لا 
يكون يسـيرًا ضمان استسلام المستفيدين الكبار 
مـن أخطبـوط الفسـاد، إذا تبيّـن لهـم أن مقاومته 
ليسـت ظرفيـة ولا انتقائيـة، حينهـا تبـدأ معركـة 
كسـر العظام الحقيقية، التـي يحتاج فيها الرئيس 
إلى تعبئة داخلية قوية مسـاندة له، وإلى استمرار 
دعـم المؤسّسـتين الأمنيّـة والعسـكريّة لـه، كمـا 

حصل بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢١م.

والتغييـر الناعـم لا ينسـجم فقـط مع خصائص 
الشـخصية التونسـية، بـل ينسـجم مـع متطلبـات 
وضـع إقليمـي ودولـي لا يحتمل تهديد الاسـتقرار 
فـي تونـس، وهـي قاعـدة ضمـان الاسـتقرار فـي 
ليبيا، وفي المنطقة المغاربية عمومًا؛ لذلك يظل 
هـذا الخيـار أقـل كلفـة وأكثـر مردوديـة، إذا كان 
الهاجس هو البناء والاستقرار والعيش المشترك. 
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ثانيًا: سيناريو التغيير الجذري:

      وهو يقتضي أن يستمر الرئيس في تعطيل 
بمشـروعيّته  ويتعلّـل  الدسـتورية،  المؤسسـات 
إلـى  فيدعـو  الشـعبية؛  التزكيـة  مـن  المسـتمدة 
وتعديـل  الانتخابـي،  القانـون  لتنقيـح  اسـتفتاء 
الدسـتور للتحـوّل مـن نظـام حكم شـبه برلماني، 
إلى نظام حكم رئاسـي. يتلـو ذلك أو يتزامن معه 
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها من أجل 
اسـتكمال أجنـدة الرئيـس فـي التغيير بمـا يتلاءم 
يطوّعهـا  التـي  القـوى  موازيـن  ومـع  رؤيتـه  مـع 
لصالحـه. ومـن مخاطـر هـذا الخيـار نزعتـه نحـو 
الديمقراطيـة  التجربـة  إيقـاف  وفـرض  التسـلّط 
بدعوى أنها في صالح "الإسـلام السياسـي"، وأنها 
من إسقاطات "الربيع العبري"، في حين أن الدولة 
العبرية وحلفائها في المنطقة العربية يمرّون إلى 
السـرعة القصـوى مـن أجل وأد ما تبقـى من ثورة 
بيـن  الفاصـل  الشـتاء  انطلقـت مـن تونـس فـي 

٢٠١٠-٢٠١١م. 

إن الحـرص علـى التغييـر العميـق للواقـع فـي 
تونـس، يفتـرض الخضـوع لبيداغوجيـة متدرجـة 
بمـا  الواقـع  فـي  وتنزيلهـا  الحلـول،  ترتيـب  فـي 
يتناسـب مـع قـدرة المجتمـع علـى تبنـي أنمـاط 
جديـدة مـن التفكيـر والسـلوك باعتمـاد الاقتنـاع 
والتقبّـل لا الإكـراه والإلـزام؛ لكيـلا تتهـدّد مدنيـة 
الدولـة وسـلمها الاجتماعـي. إن التغييـر الجـذري 
الـذي لا يسـتغرق عقـودًا مـن الزمـن، هـو خيـار 
مغامريـن يريـدون صناعة "التغيير السـريع" الذي 
لمـزاج  بالقـوة والإكـراه، وليـس مناسـبًا  يُفـرض 
المجتمـع التونسـي وخصائصـه العامـة، فهو أكثر 
المجتمعات العربية تأهّلاً للتحديث السياسي، بما 
لـه مـن سـبق فـي حركـة الإصـلاح، وفـي تحريـر 
العبيـد، وفـي التأسـيس المبكـر للعمـل النقابـي 
للمجتمـع  الأولـى  النـواة  وتشـكيل  والحقوقـي، 

المدني.  

ثالثًا- سيناريو التراجع من أجل مزيد التقدم:

يُبنـى السـيناريو الثالـث علـى إمكانيـة خضـوع 
أجـل  مـن  وخارجيـة  داخليـة  لضغوطـات  سـعيّد 

الديمقراطـي،  المسـار  إلـى  والعـودة  التراجـع 
وفـي  اقتصاديـة.  أولويـة  لهـا  حكومـة  وتشـكيل 
بنائـه  منهجيـة  سـعيّد  قيـس  يراجـع  الأثنـاء 
أسـاس  علـى  فتكـون  والتفاهمـات؛  للتحالفـات 
إنجاحه لخطة طويلة المدى تزاوج ما بين مقاومة 
البـلاد،  الكبـرى فـي  وإجـراء الإصلاحـات  الفسـاد 
لتشمل الإدارة والتعليم والصحة والفلاحة والبحث 
العلمـي وكل القطاعـات الحيوية. وهـذه الخطة لا 
تنسـجم مـع إصـرار الرئيس على تقديـم أولويات 
الإصـلاح  مطلَبَـي  علـى  السياسـي  مشـروعه 
ومقاومـة الفسـاد، بـل تفتـرض ألا يقـوم ترتيـب 
أولويـات البـلاد علـى مـزاج الرئيـس، وإنمـا علـى 
إمكانيـة  مـع  الأولويـة،  ذات  مصالحهـا  تقديـر 

التداخل بين المسارين.

للزمـن  سـعيّد  الرئيـس   يتـرك  إن  يستحسـن 
مفعوله من أجل تغليب بيداغوجية الحوار الموجّه 
والعملـي وفـق مـا تقتضيه الأولويات أعـلاه، وعبر 
بسـط النفـوذ القوي للقانون في مقاومة الفسـاد، 
ذلـك  بعـد  الحكـم.  دفـة  تسـيير  منهجيـة  وفـي 
بالإمكان الإعداد المحكم لإجراء اسـتفتاء على كل 
مكونـات النظـام السياسـي المعتمـد فـي البـلاد؛ 
وذلـك بعـد تكويـن مجلـس رئاسـي يقـود مرحلة 
انتقاليـة جديـدة (مدتهـا سـنتان)، تتحـاور خلالهـا 
أهم القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من 
الثالثـة، بمقاربـة  الجمهوريـة  أجـل وضـع أسـس 
تشـاركية تضمن عدم استفراد أنصار الرئيس ولا 
المنافسـين لهـم بصياغـة الوجـه الجديـد لتونس 
المنشودة. إن السبيل الأنجع حتى يضمن الرئيس 
توخـي  هـو  الإصـلاح،  لخطـوات  شـعبيًا  تفهّمًـا 
الشـفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، مع 
التخفيف من سـقف التطلعـات التي لا تقدر الدولة 

على تحويلها إلى منجزات. 

رابعًا- سيناريو الوساطة والتحكيم:

حلحلـة  دون  الأول  الشـهر  انقضـاء  إن   
يفتـرض  للأزمـة  الرئيسـية  الأطـراف  اختلافـات 
اعتمـاد منهجيـة الوسـاطة والتحكيـم التـي تقطع 
تمامًـا مع التغييـرات القصرية وإكراه أحد الأطراف 

على التنازل، فيكون منهزمًا ويسلم للطرف الآخر 
للصراعـات  ملائمـة  منهجيـة  تلـك  بالانتصـار. 
المسـلحة أو المعـارك التـي يُكـره أطرافهـا علـى 
التعايـش المختـل بينهـم. وفـي الحياة السياسـية 
وفي مثل الحالة التونسـية يكـون التحكيم أفضل 

الحلول إذا توفرت فيه  الشروط  التالية: 

• قبـول الطرفيـن بمسـار التحكيم، ومـا يقتضيه 
من تنازلات متبادلة. وهذا لا يبدو تقبّله بديهيًا 
من طرف الرئيس، إذا ما تهيأ له أن بيده ناصية 
المبـادرة. ولا يتغيّـر الوضـع إلا إذا طالـت الأزمة 
دون مؤشـرات حـل، وصعُـب عليـه تحمّـل كلفة 
تواصلهـا. أمـا الجهـة المقابلـة (حركـة النهضة) 
فهـي أقرب للقبول بحكم وضعها، وبحكم قدرة 
رئيسـها راشـد الغنوشـي علـى المنـاورة وعلـى 

تقديم التنازلات من أجل ضمان التسويات. 

الطرفـان،  بهـا  يرضـى  تحكيميـة  جهـة  وجـود   •
وخاصة الرئيس سـعيّد لما تتسـم به شـخصيته 
من صلابة ونقص في المرونة؛ حيث يبدو ميّالاً 
للاعتـداد برأيـه، واحتكار الكلمة إزاء مجالسـيه. 
كمـا أن الوسـاطات التي تمّت لـرأب الصدع بينه 
وبيـن رئيسـي البرلمـان والحكومـة، أظهرت أنه 
متمركـز حـول رؤيته للأشـياء، وقابليته لتعديل 

مواقفه تبدو شبه منعدمة.

التحكيـم،  إزاء مسـار  • حياديـة وسـائل الإعـلام 
وهـي عمليـة غيـر مضمونـة بالنظر لمـا درجت 
عليه جُلُّ وسـائل الإعلام من تحيزات مفضوحة 
لهـذا الطـرف أو ذاك، كمـا أبانتـه تجربـة هيئـة 
الحقيقـة والكرامـة التـي عانـت كثيرًا مـن تحيّز 

الإعلام التونسي ضدها.

دون توفر تلك الشـروط لا يُضمن إقبال أطراف 
الصـراع في الأزمـة الحالية على التحكيم من أجل 
المصالحـة، إلا إذا كانـوا مُرغميـن علـى ذلك، كأن 
يكـون قبـول التحكيـم ومخرجاتـه شـرطًا لتقديم 
اختـلال  مـن  تونـس  تُخـرِج  ماليـة  تسـهيلات 
ميزانيتها الذي وصل إلى مسـتويات غير معهودة. 

وهذا ينطبق على حالة تدويل الوساطة وجعلها لا 
التونسـية  للأطـراف  الداخليـة  لـلإرادة  تخضـع 
المتنازعـة. ولا أخـال أنّ الوضـع فـي تونـس بعيـدٌ 
عـن هـذا الاحتمال المخيف، خاصـةً أن العقلاء في 
هـذا الوطـن نبهـوا كثيـرًا إلـى أن فسـح المجـال 
بالنزاعـات  وربطـه  التونسـيين  بيـن  للصـراع 
الاسـتقلالية؛  يحفـظ  سـقف  أي  دون  الإقليميـة 
موصـلٌ لا محالـة إلـى فقـدان جانـب مـن المناعـة 

والسيادة الوطنية.

خامسًا- سيناريو اليأس واللجوء إلى العنف:

إن إدارة الأزمـة وِفق قاعدة خاسـر/رابح، بحكم 
موازيـن القـوى الظرفـي، يُفضِـي إلـى بنـاء وضـع 
متـأزم يراكـم الإحبـاط والخيبـة، ويصبـح بمـرور 
تبـدأ  صراعـات  لتفجيـر  مناسـبة  بيئـة  الزمـن 
باسـتخدام أشـكال ناعمـة للصـراع، وتصـل إلـى 
ممارسـة العنف. وحين تبدأ سلسلة العنف والعنف 
المضـاد بصـورة عفوية، أو مُدبّرة من جهات تدفع 
بالمجتمعـات إلـى مسـتنقع التدميـر الذاتـي كمـا 
حـدث فـي الجزائـر طيلـة العشـرية السـوداء، فـلا 

يمكن التكهن بسقف لسوء المصير.  

إن المجتمعـات التـي تشـجّع التربيـة علـى الحق 
في الاختلاف، وتحثّ على التعايش، هي تلك التي 
تحدّ من درجات الكراهية ومن منسـوب العدوانية 
بيـن أفرادهـا وفئاتهـا وجهاتهـا، هـي مجتمعـات 
تتوقـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى العنـف الذي قد 
يتحـوّل إلى نوع من الإرهـاب الذي يتهدد الجميع؛ 
فقـد انزلق رواد الشـبكات الاجتماعيـة بعد أحداث 
نسـق  إلـى  ذلـك،  قبـل  وحتـى  ٢٥-٧-٢٠٢١م، 
مخيـف مـن السـب والشـتم والتخويـن بيـن أنصار 
الرئيـس سـعيّد ومـن يقابلهـم. ولم تكن وسـائل 
الموجـة.  هـذه  عـن  بعيـدة  التقليـدي  الإعـلام 
أعضـاء  وبعـض  السياسـية  النخبـة  أن  والأخطـر 
البرلمـان سـبق لهـم الانخـراط منـذ سـنوات فـي 
توجيه مفردات السب والترذيل لبعضهم البعض. 
بل إن رئيس الجمهورية نفسه في حالات انفعاله 
أصبـح لا يتوانـى عـن نعـت فئـة مـن التونسـيين 
بأنهـم "جراثيـم وفيروسـات وأن مكانهـم قنـوات 

دوافـع  عـن  النظـر  وبغـض  الصحـي"،  الصـرف 
الرئيس فإن اسـتعمال تلك العبارات يندرج ضمن 
للرئيـس  ينبغـي  كان  ومـا  اللفظـي،  العنـف 
قـادة  علـى  أيضًـا  ينطبـق  مـا  وهـو  اسـتعمالها، 

الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

إن المجتمـع التونسـي يعيـش تهيّجًا نفسـيًا حد 
وتـردي  الوبائـي  الوضـع  زاده  وقـد  الاضطـراب، 
الحالـة الاقتصاديـة قتامـة؛ لذلك لا بـدّ من إطلاق 
نواقيـس الخطـر مـن أن تتحـول موجـات العنـف 
الإعلامي والمدرسي والعائلي والمجتمعي بصورة 
عامـة، إلى عنـف ممنهج يهدد السـلم الاجتماعي، 
ويمثّـل أرضية للإرهـاب وهو التعبيـر الأخطر عن 
فشـل  أن  نسـتبعد  ألا  يجـب  العنـف.   انتشـار 
الديمقراطيـة فـي تونـس، لـن تتضرّر منـه حركة 
النهضة بمفردها، بل الحياة السياسية برمتها. أمّا 
سـعي قيس سـعيّد لأن يبنـي بديلاً للأحـزاب عبر 
التنسـيقيات المحليـة، فهـو مشـروع لـن نخـوض 
حاليًـا فـي أطروحتـه الفكريـة، لكـن نشـير إلى أن 
تحوّلـه إلـى إطـار بديل لـه قيادات مقتـدرة، ورؤى 
وبرامـج عمـل جاهـزة، يقتضي حينًا مـن الزمن لا 
يمكـن أن يختزلـه الرئيـس فـي أشـهر أو سـنوات 
معـدودات، والبلاد لا تحتمل الفراغ السياسـي في 

انتظار ذلك.  

خاتمة
علـى  تونـس  فـي  السياسـية  السـاحة  تُقبـل 
ارتـدادات للتغيـرات القصريـة التي شـهدها خلال 
الأسـابيع الأخيـرة، فمـا حـدث لـم يكـن بالتغيرات 
الجذريـة التـي صـرّح بهـا أنصـار الرئيـس قيـس 
سعيّد، كما أن القوى غير المتحمسة للتغيير بدأت 
باسـتيعاب الصدمـة، وبتدبير خطة إنقاذ تسـتفيد 
مـن أخطائهـا السـابقة. وما سيحسـم الأمـور على 
المتنافسـين علـى  إرادة  ليـس  المنظـور،  المـدى 
الكتلـة  اتجاهـات  أو تعطيلـه، بـل  التغييـر  إنفـاذ 
الصامتة من التونسيين، وهي الكتلة الأكبر، التي 
تراقـب مـا يحـدث عـن كثـب، وتختبـر مصداقيـة 

الوعـود من هذا الجانـب أو ذاك؛ فالعبرة لن تكون 
باسـتعراض النوايا والمغالاة في تسـويق الوعود، 
وتهويـن صعـاب يـرزح التونسـيون تحـت وقعهـا 
بـإرادة  الأمـور سـتتأثر  مـآلات  أن  كمـا  لسـنوات؛ 
الذيـن سـيضخّون لميزانيـة الاقتصـاد  المانحيـن 
التونسـي مـا يضمـن رتـق اختلالاتهـا، والتقليص 
مـن عجزهـا الـذي يـزداد سـنة بعـد أخـرى. وإدارة 
العمليـة برمتهـا لـن تكـون فـي منـأى عـن تدخل 
الإعلام بمحاذير عدم حياديته، فمعارك التغيير لا 
تحسـم بتدخل الإعلاميين علـى أهمية تأثيرهم، 
بـل بالقدرة على الإقنـاع بقابلية أيّ خيار للإنجاز، 
وفـي ترجيـح الراعيـن لتلـك الخيارات، وفـي إرادة 
القـوى الإقليميـة لمسـاندة هذا الخيـار دون غيره. 
إن تونـس علـى غرار العديد من دول العالم، حين 
تبنـي موازناتهـا الماليـة علـى سـخاء المانحين، لا 
علـى قـوة اقتصادها الوطنـي وحيوية نمـوه، فإن 
خياراتها سـتتأثر بما يمليـه المانحون من إملاءات 
ق علـى أنها إصلاحـات. والأزمات هـي اختبار  تُسـوَّ
لقدرة الفاعليـن على الاختيار ولو بين الإكراهات. 
كمـا أن إرادة الرئيـس قيـس سـعيّد فـي التغييـر، 
واختياراتـه فـي هـذا الصدد سـتوضع على المحك 
طيلـة الأشـهر القادمـة. فهـل يكـون قـادرًا علـى 
النفـاذ إلـى عقـول التونسـيين بعـد قلوبهـم بمـا 
حقيقيـة  اسـتجابة  مـن  الخيـارات  تلـك  تضمنـه 
لأمهـات مشـاكلهم؟ حينهـا سـيتبوأ مكانـه ضمـن 
زعمـاء تونـس المؤثرين. أم أنه سـتلهيه المعارك 
أزمـات  مجابهـة  عـن  بأدائـه  وتنحـرف  الصغـرى، 
تونـس ومصاعبهـا؟ وحيـن يفشـل فـي الاختبـار، 
بـل  رمـوزه،  ضمـن  التاريـخ  يذكـره  لـن  سـوف 

ستلفظه الذاكرة الوطنية.
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